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 15الأمر رقم 

 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة
 

 إنشاء لجنة المراجعة القضائية
 
 

ــية      ــر الإداري للســلطة الائتلاف ــة لــي بصــفتي المدي ــناءً  علــى الســلطة المخول ب
المؤقـتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن   

 ؛)2003 (1483 القرار الدولي ذات الصلة، بما فيها
 

وإشـارة إلـى الـتزام السـلطة الائتلافـية المؤقـتة باسـتعادة الـنظام والحفاظ عليه                   
وحـق السـلطة الائتلافـية المؤقـتة فـي اتخـاذ تدابـير لحماية أمنها وآفالة توفير المعايير            

  الأساسية للمحاآمة العادلة طبقاً لقواعد الإجراءات القانونية وتعزيز سلطة القانون؛
 

وإشـارة إلـى أن نظـام القضـاء العراقـي قـد تعـرض لتدخل سياسي وفساد على                    
 مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي؛ 

 
وإشـارة إلـى أن مـن مسـتلزمات اسـتقرار أي مجـتمع أن يكـون الـنظام القضـائي           

 مستقلاً وغير منحاز، وأنه يلزم وضوح هذا للمجتمع أيضاً؛
 

جـنة المراجعة القضائية في ضمان أعلى معايير        وإدراآـاً للـدور الـذي سـتقوم بـه ل           
 الخدمة القضائية الممكنة؛ 

 
/  أيار 16، المؤرخ   1وتمشـياً مـع أمر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رقم             
 16 ، المؤرخ    (CPA/ORD/1)، المعنـي بتطهـير المجـتمع العراقي من حزب البعث            2003مـايو   
 ؛2003مايو / أيار
 

 : هذا ما يليأعلن بموجب 
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  1الجزء 

 إنشاء لجنة المراجعة القضائية
 

ــائية      - 1 ــراجعة القض ــنة الم ــرف باســم لج ــيان يع ــي   (يُنشــأ آ ــيما يل ــيه ف ــق عل يطل
 .، تبدأ العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة")اللجنة"
 
 المؤقــتة وتــتوقف عــن تعمــل اللجــنة بموافقــة المديــر الإداري للســلطة الائتلافــية - 2

 .العمل في وقت يحدده
 
 

  2الجزء 
 قانون القضاء العراقي

 
، الصادرة عن السلطة الائتلافية     1 من اللائحة التنظيمية رقم      3عمـلاً بالجـزء      

قانون  ("1979المؤقـتة، يعلـق العمـل بأحكـام قـانون تنظـيم القضـاء العراقي لعام                 
مـر أو أي قـرار صـادر عـن الســلطة     ، التـي تـتعارض مـع هــذا الأ   ")القضـاء العراقـي  

ولا يوجد في   . الائتلافـية المؤقـتة أو آبير المستشارين أو لجنة المراجعة القضائية          
قـانون القضـاء العراقـي أو أي قـانون عراقـي آخـر ما يعوق عمل هذه اللجنة الذي                  

 .ينص عليه هذا الأمر وتحدده مرجعية عمل اللجنة
 

 
  3الجزء 

 تشكيل اللجـنة
 

كل اللجـنة مـن ثلاثـة أعضـاء عراقييـن وثلاثـة أعضـاء دولييـن يرشـحهم آبير                    تتش ـ - 1
ــون      ــتة، ويعمل ــية المؤق ــر الإداري للســلطة الائتلاف ــنهم المدي المستشــارين ويعي

 .بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
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ومية يجـب أن يكـون أعضـاء اللجـنة محاميـن مؤهلين في إطار الولاية القضائية الق                 - 2
ويعيـن أعضـاء اللجـنة لمـدة ثلاثة أشهر، ما لم يحدد ما هو مخالف                . فـي بلدانهـم   

 .لذلك وقت تعيينهم
 
 
 

  4الجزء 
 سلطات اللجنة ووظائفها

 
تقــوم اللجــنة بالــتحقق مــن صــلاحية القضــاة والمدعيــن العاميــن الذيــن ســيجري  - 1

ن العامين  وللجـنة سـلطة فصل القضاة والمدعي      . تعييـنهم وجمـع معلومـات عـنهم       
مــن عملهــم، والموافقــة علــى اســتمرارهم فــي العمــل، وتعييــن بدائــل للقضــاة   
والمدعيـن العاميـن الذيـن يجـري فصـلهم، والبـت فـي شكاوى القضاة والمدعين                 

 .العامين الذين يدفعون بأنهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع
 
 .تعمل اللجنة وفقاً لمرجعيتها - 2
 
 

  5الجزء 
 تقديم المعلوماتالالتزام ب

 
يجـب أن يقـدم جمـيع الأشـخاص، بناءً على طلب اللجنة ووفقاً لمرجعيتها، جميع                 - 1

المعلومـات المـأذون بـتقديمها الموجـودة فـي حوزتهـم أو تحـت سيطرتهم أو لهم             
 .علم بها، المتعلقة بأية مسألة مأذون للجنة أن تحصل على معلومات عنها

 
 

  6الجزء 
 لتي تحكم عمل المجلساللوائح التنظيمية ا
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يجـب أن يتقـيد ويعمـل المجلـس حسـب مرجعيـته وأيـة لوائـح تنظيمية وأوامر أو                     - 1
 .مذآرات يصدرها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة

 
 .يحدد آبير المستشارين تعويضات أعضاء اللجنة - 2
 
ويمكن لأي عضو   . يحـتفظ أعضـاء اللجـنة العراقيون بأية مناصب حكومية يشغلونها           - 3

مـن أعضـاء اللجـنة أن يسـتمر فـي العمـل فـي منصـبه، الـذي آـان يشـغله قبل                        
الانضـمام إلـى اللجـنة، إذا قـرر آبـير المستشـارين أنـه يمكـن أن يفعـل ذلك دون           

 .إعاقة عمله في اللجنة، وأن بقاءه في عمله لن يؤدي إلى أي تعارض أو تحيز
 
 

  7الجزء 
  دخول حيز النفاذ

 
 .ا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعهيدخل هذ 

 
 

 التوقيع         
 بول بريمير. ل          
المديـر الإداري للسـلطة الائتلافية               
 المؤقتة
         23/6/2003  

 
 


